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تدريس الأستاذ
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بدأ الدرس في يوم الأحد 11/شوال/1429هـ - 12/10/2008م ، وانتهى في يوم الثلاثاء 9/جمادى الآخرة/1433هـ - 1/5/2012م
رقم{257}: قوله (قده) { والسر في ذلك أن الكلام الملقى من السيد حجة ليس إلاَّ ما اشتمل على العام الكاشف بظهوره عن إرادته للعموم ... }
إيقاظ

في إحراز المشتبه بالأصل الموضوعي

رقم{258}: قوله (قده) { لا يخفى أن الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل لما كان غير معنون بعنوان خاص ، ... }
وهــم وإزاحــة 

رقم{259}: قوله (قده) { ربما يظهر عن بعضهم التمسك بالعمومات فيما إذا شك في فرد لا من جهة احتمال التخصيص بل من جهة أخرى ... }
رقم{260}: قوله (قده) { وأما صحة الصوم في السفر بنذره فيه بناءاً على عدم صحته فيه بدونه ، وكذا الإحرام قبل الميقات ، ... }
رقم{261}: قوله (قده) { بقي شيء : وهو أنه هل يجوز التمسك بأصالة عدم التخصيص في إحراز عدم كون ما شك في أنه من مصاديق العام ... }
فصل 

العمل بالعام قبل الفحص عن المخصِّص
رقم{262}: قوله (قده) { فالتحقيق عدم جواز التمسك بع قبل الفحص فيما إذا كان في معرض التخصيص ، كما هو الحال في عمومات الكتاب ... }
فصل

الخطابات الشفاهية عامة أم لا ؟

رقم{263}: قوله (قده) { هل الخطابات الشفاهية مثل (( يا أيها المؤمنون )) يختص بالحاضر مجلس التخاطب أو يعم غيره من الغائبين بل المعدومين ... }
رقم{264}: قوله (قده) { ومنه قد انقدح أن ما وضع للخطاب ، مثل أدوات النداء ، لو كان موضوعاً للخطاب الحقيقي لأوجب استعماله فيه ... }
رقم{265}: قوله (قده) { وتوهم (( صحة التزام التعميم في خطاباته (( تعالى )) لغير الموجودين فضلاً عن للغائبين لإحاطته بالموجود في الحال ... }
فصل

ثمرة خطابات المشافهة والمناقشة فيها 
رقم{266}: قوله (قده) { الثانية : صحة التمسك باطلاقات الخطابات القرآنية بناءاً على التعميم لثبوت الأحكام لمن وجد وبلغ من المعدومين ... }
رقم{267}: قوله (قده) { ودليل الاشتراك إنما يجدي في عدم اختصاص التكاليف بأشخاص المشافهين فيما لم يكونوا مختصين بخصوص عنوان ... }
فصل

تعقب العام بضمير 

رقم{268}: قوله (قده) { هل تعقب العام بضمير ير جع إلى بعض أفراده يوجب تخصيصه به أو لا ؟ ... }
رقم{269}: قوله (قده) { وذلك لأن المتيقن من بناء العقلاء هو اتباع الظهور في تعيين المراد ، لا في تعيين كيفية الاستعمال وأنه على نحو الحقيقة ... }
فصل

التخصيص بالمفهوم المخالف
رقم{270}: قوله (قده) { قد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف مع الاتفاق على الجواز بالمفهوم الموافق على قولين ... }
فصل

في الاستثناء المتعقب لجملٍ متعددة
رقم{271}: قوله (قده) { الاستثناء المتعقب لجملٍ متعددة هل الظاهر هو رجوعه إلى الكل أو خصوص الأخيرة أو لا ظهور له في واحد منهما ... }
فصل

تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد

رقم{272}: قوله (قده) { الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص ، لاكما جاز بالكتاب أو الخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة ... }
رقم{273}: قوله (قده) { والأخبار الدالة على أن الأخبار المخالفة للقرآن يجب طرحها ، أو ضربها على الجدار ، أو أنها زخرف ، أو أنها ... }
فصل

دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
رقم{274}: قوله (قده) { لا يخفى أن الخاص والعام المتخالفين يختلف حالهما ناسخاً ومخصصاً ومنسوخاً ، فيكون الخاص مخصصاً تارةً ... }
رقم{275}: قوله (قده) { وأما لو جهل وتردد بين أن يكون الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام وقبل حضوره فالوجه هو الر جوع ... }
رقم{276}: قوله (قده) { ولا بأس بصرف الكلام إلى ما هو نخبة القول في النسخ ، فاعلم : أن النسخ وإن كان رفع الحكم الثابت إثباتاً ... }
رقم{277}: قوله (قده) { وأما البداء في التكوينيات بغير ذاك المعنى فهو مما دل عليه الروايات المتواترات كما لا يخفى ... }
رقم{278}: قوله (قده) { ثم لا يخفى ثبوت الثمرة بين التخصيص والنسخ ، ضرورة أنه على التخصيص يبنى على خروج الخاص عن حكم العام... }
المقصد الخامس
في المطلق والمقيد والمجمل والمبين
رقم{279}: قوله (قده) { وبالجملة الموضوع له إسم الجنس هو نفس المعنى وصرف المفهوم الغير الملحوظ معه شيء أصلاً ... }
رقم{280}: قوله (قده) { لكن التحقيق أنه موضوع لصرف المعنى بلا لحاظ شيء معه أصلاً – كإسم الجنس- والتعريف فيه لفظي ... }
رقم{281}: قوله (قده) { وأنت خبير بأنه لا تعيين [ تعيّن ] في تعريف الجنس إلاًَّ الإشارة إلى المعنى المتميز بنفسه من بين المعاني ذهناً ... }
رقم{282}: قوله (قده) { ومنها : النكرة ، مثل (( رجل )) في (( وجاء رجل من أقصى المدينة )) ، أو في (( جئني برجل )) ... }
فصل

في مقدمات الحكمة
رقم{283}: قوله (قده) { قد ظهر لك : أنه لا دلالة لمثل رجل إلاَّ الماهية المبهمة وضعاً ، وأن الشياع والسريان كسائر الطوارئ يكون خارجاً ... }
رقم{284}: قوله (قده) { ثم لا يخفى عليك أن المراد بكونه في مقام بيان تمام مراده مجرد بيان ذلك وإظهاره وإفهامه ولو لم يكن عن جد ، ... }
رقم{285}: قوله (قده) { ثم أنه قد انقدح – بما عرفت من توقف حمل المطلق على الإطلاق فيما لم يكن هناك قرينة حالية أو مقالية ... }
فصل

المطلق والمقيد المتنافيان وكيفية الجمع بينهما
رقم{286}: قوله (قده) { إذا ورد مطلق ومقيد متنافيين ، فأما يكونان مختلفين في الإثبات والنفي وإما يكونان متوافقين ... }
رقم{287}: قوله (قده) { نعم فيما إذا كان إحراز كون المطلق في مقام البيان بالأصل كان من التوفيق بينهما حمله على أنه سيق في مقام الإهمال ... }
تـنـبـيـه

عدم الفرق في التقييد بين الحكم التكليفي والوضعي 
رقم{288}: قوله (قده) { لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين بين كونهما في بيان الحكم التكليفي وفي بيان الحكم الوضعي ... }
فصل

في المجمل والمبين
رقم{289}: قوله (قده) { والظاهر أن المراد من المبين في موارد إطلاقه الكلام الذي له ظاهر ... }
المقصد السادس
في بيان الأمارات المعتبرة شرعاً أو عقلاً
رقم{290}: قوله (قده) { وقبل الخوض في ذلك لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من الأحكام وإن كان خارجاً من مسائل الفن ... }
رقم{291}: قوله (قده) { وإنما عممنا متعلق القطع ، لعدم اختصاص أحكامه بما إذا كان متعلقاً بالأحكام الواقعية ؛ وخصصنا بالفعلي ... }
في القطع

لزوم العمل بالقطع عقلاً
رقم{292}: قوله (قده) { وبذلك انقدح امتناع المنع عن تأثيره أيضاً ، مع أنه يلزم منه اجتماع الضدين اعتقاذاً مطلقاً ، ... }
الأمر الثاني

 التجري والانقياد
رقم{293}: قوله (قده) { وإن قلنا بأنه لا يستحق مؤاخذة أو مثوبة – ما لم يعزم على المخالفة أو الموافقة – بمجرد سوء سريرته أو حسنها ... }
رقم{294}: قوله (قده) { إن قلت : إذا لم يكن الفعل كذلك فلا وجه لاستحقاق العقوبة على مخالفة القطع ، وهل كان العقاب عليها إلاَّ عقاباً ... }
رقم{295}: قوله (قده) { ولا يخفى أن في الآيات والروايات شهادة على صحة ما حكم به الوجدان الحاكم على الإطلاق في باب الاستحقاق ... }
الأمر الثالث

رقم{296}: قوله (قده) { الأمر الثالث : أنه قد عرفت : أن القطع بالتكليف – أخطأ أو أصاب – يوجب عقلاً استحقاق المدح والثواب ... }
رقم{297}: قوله (قده) { ثم لا ريب في قيام الطرق والأمارات المعتبرة ، بدليل حجيتها واعتبارها ، مقام هذا القسم ، كما لا ريب في عدم قيامها ... }
رقم{298}: قوله (قده) { نعم لو كان في البين ما بمفهومه جامع بينهما ، يمكن أن يكون دليلاً على التنزيلين ، والمفروض أنه ليس ، ... }
رقم{299}: قوله (قده) { وأما الأصول ، فلا معنى لقيامها مقامه بأدلتها أيضاً ، غير الاستصحاب ، لوضوح أن المراد من قيام المقام ترتيب ما له ... }
رقم{300}: قوله (قده) { وما ذكرنا في الحاشية – في وجه تصحيح لحاظ واحد في التنزيل منزلة الواقع والقطع ، وأن دليل الاعتبار إنما يوجب تنزيل ... }
رقم{301}: قوله (قده) { فإنه لا يكاد يصح تنزيل جزء الموضوع أو قيده بما هو كذلك ، بلحاظ أثره ، إلاَّ فيما كان جزؤه الآخر أو ذاته محرزاً ... }
الأمر الرابع

أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه
رقم{302}: قوله (قده) { الأمر الرابع : لا يكاد يمكن أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم ، لزوم الدور ، ولا مثله ، للزوم اجتماع ... }
رقم{303}: قوله (قده) { إن قلت : كيف يمكن ذلك ؟ وهل هو إلاَّ أنه يكون مستلزماً لاجتماع المثلين أو الضدين ؟ ... }
رقم{304}: قوله (قده) { ثم لا يذهب عليك أنه على تقدير لزوم الموافقة الالتزامية وكان المكلف متمكناً منها لوجب ولو فيما لا يجب عليه ... }
رقم{305}: قوله (قده) { ومن هنا قد انقدح أنه لا يكون من قِبَل لزوم الالتزام مانع عن إجراء الأصول الحكمية أو الموضوعية في أطراف العلم ... }
الأمر السادس

حجية قطع القطاع
رقم{306}: قوله (قده) { الأمر السادس : لا تفاوت في نظر العقل أصلاً فيما رتب على القطع من الآثار عقلاً بين أن يكون حاصلاً بنحو متعارف ... }
رقم{307}: قوله (قده) { حيثي قال في جملة ما استدل به في فوائده على انحصار مدرك ما ليس من ضروريات الدين في السماع عن الصادقين ... }
الأمر السابع

في حجية العلم الإجمالي
رقم{308}: قوله (قده) { الأمر السابع:أنه قد عرفت:كون القطع التفصيلي بالتكليف الفعلي علة تامة لتنجزه ، لا يكاد تناله يد الجعل إثباتاً أو نفياً ...}
رقم{309}: قوله (قده) { نعم كان العلم الإجمالي كالتفصيلي في مجرد الاقتضاء ، لا في العلية التامة ، فيوجب تنجز التكليف أيضاً لو لم يمنع عنه ... }
رقم{310}: قوله (قده) { ولا يخفى أن المناسب للمقام هو البحث عن ذلك ، كما أن المناسب في باب البراءة والاشتغال – بعد الفراغ ها هنا ... }
رقم{311}: قوله (قده) { وأما سقوطه به بأن يوافقه إجمالاً فلا إشكال فيه في التوصليات . وأما العباديات فكذلك فيما لا يحتاج إلى التكرار ، ... }
رقم{312}: قوله (قده) { وأما إذا لم يتمكن إلاَّ من الظن به كذلك ، فلا إشكال في تقديمه على الامتثال الظني لو لم يقم دليل على اعتباره ... }
في الـظـن

رقم{313}: قوله (قده) { ثانيها : في بيان إمكان التعبد بالأمارة الغير العلمية شرعاً ، وعدم لزوم محال منه عقلاً في قبال دعوى استحالته للزومه ... }
رقم{314}: قوله (قده) { ثانيها : طلب الضدين فيما إذا أخطأ ، وأدى إلى وجوب ضد الواجب . ... }
رقم{315}: قوله (قده) { نعم لو قيل باستتباع جعل الحجية للأحكام التكليفية ، أو بأنه لا معنى لجعلها إلاَّ جعل تلك الأحكام ، فاجتماع حكمين ... }
رقم{316}: قوله (قده) { نعم يشكل الأمر في بعض الأصول العملية ، كأصالة الإباحة الشرعية ، فإن الإذن في الإقدام والاقتحام ينافي المنع ... }
رقم{317}: قوله (قده) { لا يقال : لا مجال لهذا الإشكال لو قيل بأنها كانت قبل أداء الأمارة إليها إنشائية ، لأنها بذلك تصير فعلية تبلغ تلك المرتبة ... }
رقم{318}: قوله (قده) { ثالثها : أن الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعاً ، ولا يحرز التعبد به واقعاً ، عدم حجيته جزماً ، بمعنى عدم ترتب ... }
فصل

حجية الظواهر 
رقم{319}: قوله (قده) { لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة ... }
رقم{320}: قوله (قده) { ولا فرق في ذلك بين الكتاب المبين ، وأحاديث سيد المرسلين ، والأئمة الطاهرين ، وإن ذهب بعض الأصحاب ... }
رقم{321}: قوله (قده) { وأما الثانية ، فلأن احتواءه على المضامين العالية الغامضة ، لا يمنع عن فهم ظواهره المتضمنة للأحكام وحجيتها ... }
رقم{322}: قوله (قده) { ودعوى العلم الإجمالي بوقوع التحريف فيه بنحوٍ إما بإسقاط أو تصحيف وإن كانت غير بعيدة ، كما يشهد به ... }
فصل

في حجية قول اللغوي

رقم{323}: قوله (قده) { قد عرفت حجية ظهور الكلام في تعيين المرام ، فإن أحرز بالقطع وأن المفهوم منه جزماً بحسب متفاهم أهل العرف ... }
رقم{324}: قوله (قده) { والإجماع المحصَّل غير حاصل ، والمنقول منه غير مقبول ، خصوصاً في مثل المسألة مما احتمل قريباً أن يكون ... }
فصل

في حجية الإجماع المنقول
رقم{325}: قوله (قده) { الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة عند كثير من قال باعتبار الخبر بالخصوص ، من جهة أنه من أفراده ، ... }
الأمر الثاني

إختلاف الألفاظ الحاكية للإجماع

رقم{326}: قوله (قده) { الأمر الثاني : أنه لا يخفى اختلاف نقل الإجماع ، فتارة ينقل رأيه (( عليه السلام )) في ضمن نقله حدساً ... }
الأمر الثالث

حجية الإجماع المنقول الكاشف عن رأي المعصوم

رقم{327}: قوله (قده) { الأمر الثالث : أنه لا إشكال في حجية الإجماع المنقول بأدلة حجية الخبر إذا كان نقله متضمناً لنقل السبب ... }
رقم{328}: قوله (قده) { فتلخص بما ذكرنا أن الاجماع المنقول بخبر الواحد م جهة حكايته رأي الإمام (( عليه السلام )) ... }
تنبيهات الإجماع المنقول

رقم{329}: قوله (قده) { الثاني : أنه لا يخفى أن الإجماعات المنقولة إذا تعارض اثنان منها أو أكثر ، فلا يكون التعارض إلاَّ بحسب المسبب ... }
فصل

عدم حجية الشهرة الفتوائية

رقم{330}: قوله (قده) { مما قيل باعتباره بالخصوص الشهرة في الفتوى ولا يساعده دليل ... }
فصل

في حجية خبر الواحد
رقم{331}: قوله (قده) { المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد في الجملة بالخصوص ... }
أدلة القائلين بعدم حجية خبر الواحد والجواب عنها
رقم{332}: قوله (قده) { وكيف كان فالمحكي عن السيد والقاضي وإبن زهرة والطبرسي وإبن إدريس عدم الحجية ... }
فصل

الآيات الدالة على حجية خبر الواحد ومناقشتها
آيـة الـنـبـأ
رقم{333}: قوله (قده) { فمنها : آية النبأ ، قال الله (( تبارك وتعالى )) : ( إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا ... ( ... }
رقم{334}: قوله (قده) { ثم أنه لو سلِّم تمامية دلالة الآية على حجية خبر العدل ، ربما أشكل شمول مثلها للروايات الحاكية لقول الإمام ( ... }
رقم{335}: قوله (قده) { ويمكن الذب عن الإشكال بأنه إنما يلزم إذا لم يكن القضية طبيعية والحكم فيها بلحاظ طبيعة الأثر ، بل بلحاظ أفراده ... }
رقم{336}: قوله (قده) { وذلك لأنه إذا كان خبر العادل ذا أثر شرعي حقيقة بحكم الآية وجب ترتيب أثره عليه عند إخبار العدل به ، ... }
آيـة الـنـفـر

رقم{337}: قوله (قده) { والوجه الثاني والثالث بعد انحصار فائدة الإنذار بإيجاب التحذر تعبداً ، لعدم إطلاق يقتضي وجوبه على الإطلاق ... }
آيـة الـكـتـمـان

رقم{338}: قوله (قده) { ومنها : آية الكتمان ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا ... (  الآية ... }
آيـة الأُذن
رقم{339}: قوله (قده) { ومنها : آية الأُذن : ( وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِين َ( ... }
فصل

في الإجماع على حجية الخبر وتقريره من وجوه
رقم{340}: قوله (قده) { أحدها : دعوى الإجماع من تتبع فتاوى الأصحاب على الحجية من زماننا إلى زمان الشيخ ، ... }
رقم{341}: قوله (قده) { لا يقال : على هذا لا يكون اعتبار خبر الثقة بالسيرة أيضاً إلاَّ على وجه دائر ، فإن اعتباره بها فعلاً يتوقف ... }
فصل

في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية خبر الواحد
رقم{342}: قوله (قده) { أحدها : أنه يعلم إجمالاً بصدور كثير مما بأيدينا من الأخبار من الأئمة الأطهار بمقدار وافٍ بمعظم الفقه ... }
رقم{343}: قوله (قده) { ثانيها : ما ذكره في الوافية مستدلاً على حجية الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة ، كالكتب الأربعة ، ... }
رقم{344}: قوله (قده) { وثانياً : بأن قضيته إنما هو العمل بالأخبار المثبتة للجزئية أو الشرطية والأولى أ، يورد عليه بأن قضيته إنما هو الاحتياط ... }
رقم{345}: قوله (قده) { ثالثها : ما أفاده بعض المحققين بما ملخصه : (( أنّا نعلم بكوننا مكلفين بالرجوع إلى الكتاب والسنة إلى يوم القيامة ... }
فصل

في الوجوه التي أقاموها على حجية الظن وهي أربعة

رقم{346}: قوله (قده) { الأول : أن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة للضرر ودفع الضر المظنون لازم . ... }
رقم{347}: قوله (قده) { وأما المفسدة فلأنها وإن كان الظن بالتكليف يوجب الظن بالوقوع فيها لو خالفه إلاَّ أنها ليست بضرر على كل حال ... }
رقم{348}: قوله (قده) { وفيه : أنه لا يكاد يلزم منه ذلك إلاَّ فيما إذا كان الأخذ بالظن أو بطرفه لازماً ، مع عدم إمكان الجمع بينهما عقلاً ... }
دلـيـل الانـسـداد
رقم{349}: قوله (قده) { الرابع : دليل الانسداد . وهو مؤلف من مقدمات يستقل العقل مع تحققها بكفاية الإطاعة الظنية حكومة ، أو كشفاً ... }
رقم{350}: قوله (قده) { وأما المقدمة الثانية ، أما بالنسبة إلى العلم فهي بالنسبة إلى أمثال زماننا بينة وجدانية ، يعرف الانسداد كل من تعرض ... }
رقم{351}: قوله (قده) { وأما المقدمة الرابعة ، فهي بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التام بلا كلام فيما يوجب عسره اختلال النظام ، ... }
رقم{352}: قوله (قده) { وأما الرجوع إلى الأصول ، فبالنسبة إلى الأصول المثبتة من احتياط أو استصحاب مثبت للتكليف ، فلا مانع عن إجرائها ... }
رقم{353}: قوله (قده) { ومنه انقدح ثبوت حكم العقل وعموم النقل بالنسبة إلى الأصول النافية أيضاً ، وأنه لا يلزم محذور لزوم التناقض من شمول ... }
رقم{354}: قوله (قده) { وأما الرجوع إلى فتوى العالم فلا يكاد يجوز ، ضرورة أنه لا يجوز إلاَّ للجاهل ، لا للفاضل الذي يرى خطأ من يدعي ... }
فصل

في الظن بالطريق والظن بالواقع
رقم{355}: قوله (قده) { هل قضية المقدمات على تقدير سلامتها هي حجية الظن بالواقع أو الظن بالطريق أو بهما ؟ أقوال . ... }
المقصد السابع
في الأصول العملية
رقم{356}: قوله (قده) { وهي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل مما دل عليه حكم العقل أو عموم النقل ، والمهم منها ... }
في أدلة أصالة البراءة 
رقم{357}: قوله (قده) { أما (( الكتاب )) فبآيات أظهرها : قوله تعالى ( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ( ... }
رقم{358}: قوله (قده) { وأما (( السنَّة )) فروايات : منها : حديث الرفع ، حيث عدّ (( ما لا يعلمون )) من التسعة المرفوعة فيه ؛ ... }
رقم{359}: قوله (قده) { ثم لا يخفى عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة ولا غيرها من الآثار الشرعية في (( ما لا يعلمون )) ... }
رقم{360}: قوله (قده) { ثم لا يذهب عليك أن المرفوع في (( ما اضطروا إليه )) وغيره مما أُخذ بعنوانه الثانوي إنما هو الآثار المترتبة عليه ... }
رقم{361}: قوله (قده) { ومنها حديث الحجب : وقد انقدح تقريب الاستدلال به مما ذكرنا في حديث الرفع ،... }
رقم{362}: قوله (قده) { لا يقال : قد علم به وجوب الاحتياط ... }
رقم{363}: قوله (قده) { لا يقال : نعم ، ولكنه لا يتفاوت فيما هو المهم من الحكم بالإباحة في مجهول الحرمة ، كان بهذا العنوان أو بذاك العنوان ... }
رقم{364}: قوله (قده) { وأما (( الإجماع )) فقد نقل على البراءة ، إلاَّ أنه موهون ولو قيل باعتبار الاجماع المنقول في الجملة ، فإن تحصيله ... }
رقم{365}: قوله (قده) { مع أن احتمال الحرمة أو الوجوب لا يلازم احتمال المضرَّة وإن كان ملازماً لاحتمال المفسدة أو ترك المصلحة ، ... }
في أدلة الاحتياط ومناقشتها

رقم{366}: قوله (قده) { واحتج للقول بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجة بالأدلة الثلاثة : أمَّا (( الكتاب )) ... }
رقم{367}: قوله (قده) { والجواب : أنه لا تهلكة في الشبهة البدوية مع دلالة النقل على الإباحة وحكم العقل بالبراءة كما عرفت .... }
رقم{368}: قوله (قده) { مع أن هناك قرائن دالة على أنّه للإرشاد يختلف إيجاباً واستحباباً حسب اختلاف ما يرشد إليه . ويؤيده  ... }
رقم{369}: قوله (قده) { إن قلت : نعم ، لكنه إذا لم يكن العلم بها مسبوقاً بالعلم بالتكاليف . قلت : إنما يضر السبق إذا كان المعلوم ... }
رقم{370}: قوله (قده) { ولولا ذلك لما كان يجدي القول بأن قضية اعتبار الأمارات هو كون المؤديات أحكاماً شرعية فعلية ، ضرورة ... }
رقم{371}: قوله (قده) { وما قيل من (( أن الإقدام على ما لا تؤمن المفسدة فيه كالإقدام على ما تعلم فيه المفسدة ... }
تنبيهات البراءة

بقي أمور مهمة لا بأس بالإشارة إليها 
رقم{372}: قوله (قده) { فلا تجري مثلاً أصالة الإباحة في حيوان شك في حليته مع الشك في قبوله التذكية ، فإنه إذا ذبح مع سائر الشرائط ... }
رقم{373}: قوله (قده) { نعم لو علم بقبوله التذكية وشك في الحلية فأصالة الإباحة فيه محكمة ، فإنه حينئذٍ إنما يشك في أن هذا الحيوان المذكى ... }
رقم{374}: قوله (قده) { وربما يشكل في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب من جهة أن العبادة ... }
رقم{375}: قوله (قده) { فيه :- مضافاً إلى عدم مساعدة دليل حينئذٍ على حسنه بهذا المعنى فيها ، بداهة أنه ليس باحتياط حقيقةً ، بل هو أمر ... }
رقم{376}: قوله (قده) { وقد انقدح بذلك أنه لا حاجة في جريانه في العبادات إلى تعلق أمر بل لو فرض تعلقه بها لما كان من الاحتياط بشيء ، ... }
رقم{377}: قوله (قده) { وكون العمل متفرعاً على البلوغ وكونه الداعي إلى العمل ، غير موجب لأن يكون الثواب إنما يكون مترتباً عليه ... }
رقم{378}: قوله (قده) { الثالث : أنه لا يخفى أن النهي عن شيء إذا كان بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان بحيث لو وجد في ذاك الزمان ... }
رقم{379}: قوله (قده) { الرابع : أنه قد عرفت حسن الاحتياط عقلاً ونقلاً ، ولا يخفى أنه مطلقاً كذلك حتى فيما كان هناك حجة ... } 
فصل

في أصالة التخيير

رقم{380}: قوله (قده) { إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمته ، لعدم نهوض حجة على أحدهما تفصيلاً بعد نهوضها عليه إجمالاً ... }
رقم{381}: قوله (قده) { وقياسه بتعارض الخبرين الدال أحدهما على الحرمة والآخر على الوجوب باطلٌ ، فإن التخيير بينهما على تقدير كون ... }
رقم{382}: قوله (قده) { ثم أن مورد هذه الوجوه وإن كان ما إذا لم يكن واحد من الوجوب والحرمة على التعيين تعبدياً ، إذ لو كانا تعبديين ... }
فصل

في أصالة الإشتغال
رقم{383}: قوله (قده) { لو شُكَّ في المكلف به مع العلم بالتكليف من الإيجاب أو التحريم ، فتارةً لتردده بين المتباينين وأخرى بين الأقل والأكثر ... }
رقم{384}: قوله (قده) { ثم أن الظاهر أنه لو فرض أن المعلوم بالإجمال كان فعلياً من جميع الجهات لوجب عقلاً موافقته مطلقاً ولو كانت أطرافه ... }
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